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 الله وبركاته،،السلام عليكم ورحمة 

بعد  شر مقبول للن  "  دلائل اس تقلال القضاء المصرفي السعودي "  بأ ن بحثكم الموسوم :  دك فينهديكم أ طيب التحية والتقدير، ون 

جازته من  . التحكيم، وقد أ درج في قائمة النشر في ال عداد القادمة لمجلة جوش للدراسات الا نسانية لجنة ا 

 

نسانية                                                                           المشرف العام على جوش للدراسات الا 
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دلائل استقلال القضاء المصرفي السعودي

الباحثة: نجود بنت خالد الجابر
عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود -الرياض-
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ملخص البحث

تبين أن القضاء المصرفي السعودي مستقل استقلالً عامًا وخاصًا؛ لطبيعة الأعمال والخدمات المصرفية.

مــن خــال دلائــل اســتقلاله وهــي فيمــا يتعلــق بالقاضــي مــن خــال إصــدار حُكمــه، والحصانــة في التعيــن، ومــا يتعلــق 
بتمتــع الســلطة القضائيــة المصرفيــة في تقنــن الأحــكام والمبــادئ المصرفيــة ومــا يســبقها مــن تقنــن للأنظمــة المصرفيــة، وكذلــك 

في الأنظمــة والأوامــر الملكيــة والســامية، وقواعــد عمــل لجنــة الفصــل في المنازعــات المصرفيــة.

وفي حــال انتفــى الاســتقلال القضائــي المصــرفي في أحــد صــوره، فإنــه يعــود لحقيقتــه؛ أن الانتفــاء عائــد إلى السياســة 
الشــرعية، كمــا أنــه ثبــت مــن خلالهــا!.

وتبــن أن اســتقلال القضــاء المصــرفي هــو انفــراد القاضــي بإصــدار الأحــكام في الوقائــع المصرفيــة بالطــرق الشــرعية 
والنظاميــة والاتفاقيــات المعقــودة وفــق اجتهــاده دون تدخــل مــن غــره أو تأثــر عليــه. 

الكلمات المفتاحية: المنازعات . المصرفية . استقلال . القضاء
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Abstract

The Saudi banking judiciary has turned out to be fully independent at 
the public and private levels due to the nature of the banking services it 
provides.

Evidence of its independence includes the manner in which the judge 
issues his verdicts, the immunity in his appointment, the right of the 
banking judiciary to codify banking provisions and principles and the prior 
codification of banking regulations, as well as with regard to royal and 
high-ranking systems, and the rules of operation of the Banking Dispute 
Resolution Committee (BDRC).

In the event that one of the pillars of judicial banking independence is 
violated, it is due to the legitimate policy that established it!

It turns out that the independence of the banking judiciary means that the 
judge is the only person authorized to issue judgements in banking matters 
by legal and regular means, in accordance with the agreements concluded 
and in accordance with his own diligence, without interference.

Keywords: Disputes. Banking. Independence. Judiciary
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المقدمة
كانــت القضــايا المصرفيــة تنُظــر مــن قبــل مجلــس التجــار الــذي أنشــىء عــام 1345ه، مــروراً بالمحكمــة التجاريــة الــي أنشــئت بموجــب 
المرســوم الملكــي رقــم )32( وتاريــخ 1350/1/15ه، ثم هيئــة فــض المنازعــات التجاريــة، ثم هيئــة حســم المنازعــات التجاريــة إلى أن رأى 
وزيــر التجــارة في ذلــك الوقــت بأن يعُهــد إلى اللجنــة القانونيــة في وزارة التجــارة كمــا هــو القــرار رقــم )822( وتاريــخ 1406/4/13ه 

بالفصــل في المنازعــات الــي تقــع بــن البنــوك وعملائهــا، الناشــئة عــن العقــود والعمليــات المصرفيــة، إلا أن هــذه اللجنــة لم تحــدث.

وحــدث الاســتقلال بإنشــاء لجنــة تتــولى تســوية المنازعــات المصرفيــة، وإيجــاد الحلــول المناســبة بــن أطــراف النــزاع مــن خــال الأمــر 
الســامي رقــم )8/729( وتاريــخ1407/7/10ه. 

واســتكمالا للتطــور الحاصــل فقــد صــدر الأمــر الملكــي رقــم )37441( وتاريــخ 1433/8/11ه بإنشــاء لجنــة الفصــل في المنازعــات 
والمخالفــات المصرفيــة، حيــث أجــري العديــد مــن التعديــل علــى آليــة عملهــا، وأنشــئت لجنــة اســتئنافية، وكذلــك تأســيس قواعــد عملهــا.

ويمكــن القــول: بأن القضــاء المصــرفي الســعودي يتمتــع باســتقلاله العــام مــن خــال مــا نصّــه النظــام الأساســي للحكــم في المــادة 
46: )القضاء ســلطة مســتقلة ولا ســلطان على القضاة في قضائهم لغير ســلطان الشــريعة الإســامية( )1(. وللقضاء المصرفي الســعودي 

اســتقلال خــاص عــن الســلطات القضائيــة، مــن خــال أمريــن: 

الأول: اســتقلال قضائــه عــن نظــام القضــاء، كمــا نصّــت الفقــرة 2 مــن )أحــكام عامــة( مــن نظــام آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام 
القضــاء، ونظــام ديــوان المظــالم الصــادر عــام 1428ه: )يقــوم المجلــس الأعلــى للقضــاء بعــد مباشــرته مهماتــه بإجــراء دراســة شــاملة لوضــع 
اللجــان المســتثناة )البنــوك، والســوق الماليــة، والقضــايا الجمركيــة( مــن الترتيبــات التنظيميــة لأجهــزة القضــاء وفــض المنازعــات، ورفــع مــا يتــم 

التوصــل إليــه خــال مــدة لا تتجــاوز ســنة لاســتكمال الإجــراءات النظاميــة))2(.

الثاني: في تأسيس الجهة القضائية للمنازعات المصرفية من خلال الأمر الملكي الصادر برقم )37441( وتاريخ 1433/8/11ه، 
حيث ثبت اســتقلال لجنة الفصل في المنازعات المصرفية كقضاء مصرفي في بنده الأول تم تعديل اســم )لجنة تســوية المنازعات المصرفية( 
ليصبــح )لجنــة المنازعــات المصرفيــة(، وتكــون مختصــة بالفصــل في المنازعــات المصرفيــة الأصليــة والمنازعــات المصرفيــة بالتبعيــة، كمــا نــص البنــد 
الثــاني مــن الأمــر الملكــي المشــار إليــه علــى أن تؤلــف اللجنــة مــن دائــرة أو أكثــر مــن ثلاثــة أعضــاء وعضــو احتياطــي، ويعــن رئيــس كل 
دائــرة وأعضاؤهــا بأمــر ملكــي لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد، ونــصّ البنــد الثالــث علــى أن تصــدر قــرارات اللجنــة بالأغلبيــة، وتكــون 
تلــك القــرارات قابلــة للطعــن أمــام اللجنــة الاســتئنافية خــال ثلاثــن يومًــا مــن التاريــخ المحــدد لتســلم نســخة القــرار، وإلا أصبــح القــرار غــر 

قابــل للطعــن أمــام أي جهــة أخــرى.

وهنــا يثــار تســاؤل: مــا وجــه علاقــة المجلــس الأعلــى للقضــاء بلجــان شــبه قضائية-لجنــة الفصــل في المنازعــات المصرفيــة- ومــا 
وجــه تمتعهــا بالاســتقلال القضائــي؟ 

المجلــس مــع هــذه اللجــان الشــبه قضائيــة ومنهــا لجنــة الفصــل في المنازعــات المصرفيــة، لــه معهــا التأســيس والنظــر والمراجعــة لترتيــب 
تنظيــم اللجنــة. كمــا نصــت الفقــرة 2 مــن )أحــكام عامــة( مــن نظــام آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام القضــاء ونظــام ديــوان المظــالم الصــادر عــام 
1428ه: )يقــوم المجلــس الأعلــى للقضــاء بعــد مباشــرته مهماتــه بإجــراء دراســة شــاملة لوضــع اللجــان المســتثناة )البنــوك ، والســوق الماليــة 
، والقضــايا الجمركيــة( مــن الترتيبــات التنظيميــة لأجهــزة القضــاء وفــض المنازعــات، ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه خــال مــدة لا تتجــاوز ســنة 

لاســتكمال الإجــراءات النظاميــة))3(، ومــن بعــد مــرور الســنة، لم يصــدر شــيء حــول وضــع اللجــان شــبه القضائيــة إلى الآن.
 (boe.gov.sa)1 النظام الأساسي للحكم، تفاصيل النظام

 (boe.gov.sa)2 نظام القضاء الصادر عام 1428ه، تفاصيل النظام
 (boe.gov.sa)3 نظام القضاء الصادر عام 1428ه، تفاصيل النظام



2024إبريلشـــوال   81445 98

وسيتضح في ثنايا البحث استقلال القضاء المصرفي استقلال خاصا عن المجلس الأعلى.

أهمية البحث وسبب اختياره:
بيان حقيقة استقلال القضاء المصرفي السعودي.

إبراز علاقة السياسة الشرعية بالقضاء المصرفي والأنظمة المصرفية.

وسبب اختياره لأمرين:

 الأول: مــرور التقاضــي المصــرفي الســعودي بمراحــل مختلفــة في اســتقلاله العــام والخــاص وظهــور نتائــج مختلفــة لــكل مرحلــة، اقتضــى 
مــن الباحثــة الكتابــة في موضوعــه علــى التفصيــل.

والثاني: لتقديمه لعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود؛ من أجل الموافقة على تشكيل لجنة مناقشة رسالة الدكتوراة.

مشكلة البحث
تمــارس لجــان المنازعــات والمخالفــات القضائيــة عملهــا في فــضّ مــا يعــرض عليهــا مــن نــزاع بالشــأن المصــرفي، في حــن أنهــا ليســت 

محاكــم قضائيــة، الأمــر الــذي يدعــو إلى الكشــف عــن حقيقــة اســتقلالها.

أهداف البحث
التعريف باستقلال القضاء المصرفي السعودي.

تأصيل دلائل استقلال القضاء المصرفي السعودي.

تبيين انتفاء استقلال القضاء المصرفي السعودي.

خطة البحث
قسمت البحث إلى: مبحثين، وخاتمة، وفهارس، وهي كما يلي:

المبحث الأول: تعريف استقلال القضاء المصرفي السعودي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف استقلال القضاء في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: تعريف استقلال القضاء المصرفي السعودي.

المبحث الثاني: دلائل استقلال القضاء المصرفي السعودي، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الدليل الأول: الحكم القضائي المصرفي من حيث إصداره.

المطلب الثاني: الدليل الثاني: الحصانة في التعيين.

المطلب الثالث: الدليل الثالث: تقنين الأحكام المصرفية.

المطلب الرابع: الدليل الرابع: الأنظمة والأوامر الملكية والسامية.
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المطلب الخامس: الدليل الخامس: قواعد عمل لجنة الفصل في المنازعات المصرفية.

توطئة
يعُــد موضــوع اســتقلال القضــاء مــن مبــادئ القضــاء، وهــذا يدعــو الباحــث إلى تحريــر مســألة اعتبــار الاســتقلال مــن المبــادئ، فالقــول 
هــو: المبــادئ هــي مواضــع الابتــداء)1(، ويعُــرف المبــدأ بالأصــل)2(، والأصــل هــو أول مــا يبــدأ بــه، إذن المبــادئ القضائيــة هــي أصــول 

القضــاء المعتــرة شــرعًا)3(.

ولمــا عُــد الاســتقلال مــن مبــادئ القضــاء تم اعتبــاره مبــدءًا لا يقــوم القضــاء إلا بــه، فقــد وردت نصــوص مــن الفقهــاء علــى مصطلــح 
الاســتقلال يدلــل علــى مــا ســبق ذكــره وهــي:

1.)ثم ينبغــي أن يضــم إلى مــا ذكــرناه مــن الشــروط وفاقــا وخلافــا: الكفايــة اللائقــة بالقضــاء. وهــي عبــارة عــن التمييــز والاســتقلال 
بالأمــر، ومــواتاة النفــس علــى الجــد فيمــا هــو بصــدده، وهــذا يضاهــي مــن صفــات الإمــام النجــدة()4(.

2.)إنمــا هــو في حــق مــن علــم مــن نفســه الضعــف وعــدم الاســتقلال بمــا يجــب عليه..(-هــذا النــص في معــرض الــكلام المحــذر مــن 
تــولي القضــاء-)5(.

3.لا) بد من الاستقلال في العام والخاص()6(.

4.)وإذا دعــا الإمــام رجــاً إلى القضــاء، فينبغــي أن ينظــر في حــال نفســه، وحــال النــاس الذيــن يدُعــى إلى نظــر مظالمهــم، فــإن وثــق 
مــن نفســه بالاســتقلال والكفايــة والاقتــدار علــى أداء الأمانــة... فــأولى أن يجيــب... فأمــا إن لم يعلــم مــن نفســه الاســتقلال... فــأولى لــه 

ألا يجيــب«)7(. 

5.)لأنه-أي القاضي- مستقل()8(.

اتضــح أن الاســتقلال مــن خــال تلــك النصــوص هــو انفــراد القاضــي باجتهــاده، كمــا ذكــره المــاوردي: »فــإذا تقلــد القاضــي القضــاء، 
وجب عليه أن يحكم باجتهاده نفســه«)9(. 

لا يوجــد تعريــف اســتقلال القضــاء لــدى الفقهــاء المتقدمــن، مــع اســتخدامهم لمصطلــح الاســتقلال في موضــوع القضــاء، وتعريفــه 
موجــود عنــد الباحثــن المعاصريــن، حيــث انحصــر التعريــف بــن انفــراد القاضــي باجتهــاده وبــن انفــراد القاضــي بحكمــه عــن تأثــر الســلطة 
القضائيــة الــي عينتــه)10(. حيــث ثبــت ذلــك في عهــد الخليفــة عمــر رضــي الله عنــه حدثنــا هــارون بــن معــروف قــال، حدثنــا ضمــرة بــن 
ربيع�ـة، ع��ن حف��ص بــن عمرــ ق��ال: كان عم��ر ب��ن الخطابعمرــ رضيــ الله عنــه إِذا كثــر عليــه الخصــوم صرفهــم إِلى زيــد، فلقــي رجــاً ممــن صرفــه 
إِلى زيــد فقــال لــه: مــا صنعــت. قــال: قضــي علــيّ يا أمَــر المؤمنــن، قــال: لــو كنــت أَنا لقضيــت لــك، قــال: فمــا يمنعــك وأنَــت أوَلى بالَأمــر. 

1 ينظر: لسان العرب )27/1(.
2 ينظر: المعجم الوسيط )ص559(.

3 ينظر: السلطة القضائية لفريد واصل )ص47(، السلطة القضائية وشخصية القاضي للبكر )ص120(، والمبادئ القضائية لحسين آل الشيخ )ص9(.
4 ينظر: الدرر المنظومات )ص41(.

5 ينظر: تبصرة الحكام )12/1(.
6 ينظر: حاشية الدسوقي )11/6(.

7 ينظر: نهاية الأرب )244/2(.
8 ينظر: تحفة المحتاج )124/10(.

9 ينظر: الحاوي )243/16(، ومغني المحتاج )461/4(.
10 ينظر: استقلال القضاء في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد السحيم )ص121(.
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قــال: لــو كنــت أرَُدّك إِلى كتــاب الله أوَ ســنة نبيــه فعلــت، ولكــي إِنمــا أرَدك إِلى رأي، والــرأي مشــر)1(.

اتضــح أن مقصــود الاســتقلال بــن انفــراد القاضــي بحكمــه، وبــن انفــراد الســلطة القضائيــة كســلطة مــن الســلطات الثــاث، ومــن 
خــال هــذا الإيضــاح فــإن اســتقلال القضــاء المصــرفي يعُــرف علــى النحــو التــالي:

المبحث الأول: تعريف استقلال القضاء المصرفي السعودي، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الاستقلال القضائي في اللغة والاصطلاح.

الاســتقلال في اللغــة: اســتفعال مــن قــلّ والقــاف والــام أصــان صحيحــان يــدل أحدهمــا علــى نــزارة الشــيء والآخــر علــى خــاف 
الاســتقرار وهــو الانزعــاج)2(. ويأتي بمعــى الاســتبداد)3( وهــو التفــرد)4(، يقــال: هــو مســتقل بنفســه أي ضابــط أمــره)5(. 

والاســتقلال في اصطــاح الفقهــاء بمعــى التفــرد كنــص التــالي لابــن فرحــون: »إنمــا هــو في حــق مــن علــم مــن نفســه الضعــف وعــدم 
الاســتقلال بمــا يجــب عليــه« في معــرض كلامــه عــن التحذيــر مــن تــولي القضــاء)6(. وأمــا تعريــف القضــاء فهــو الإخبــار عــن حكــم شــرعي 

علــى ســبيل الإلــزام)7(.

واســتقلال القضــاء كمصطلــح مركــب هــو: انفــراد القاضــي بإصــدار الأحــكام في الوقائــع بالطــرق الشــرعية وفــق اجتهــاده دون 
تدخــل مــن غــره أو تأثــر عليــه)8(، وانفــراد الســلطة القضائيــة كســلطة مــن الســلطات الثــاث)9(.

المطلب الثاني: تعريف استقلال القضاء المصرفي السعودي

يعُــرف اســتقلال القضــاء المصــرفي حســب مــا ذكــر أعــاه بأنــه: انفــراد القاضــي بإصــدار الأحــكام في الوقائــع المصرفيــة بالطــرق 
الشــرعية والنظاميــة والاتفاقيــات المعقــودة وفــق اجتهــاده دون تدخــل مــن غــره أو تأثــر عليــه. 

شرح التعريف:

 انفــراد القاضــي: انفــراد جنــس يعــم أي انفــراد، وهــو لفــظ موافــق لمعــى الاســتقلال كمــا هــو عنــد أهــل اللغــة وأهــل الفقــه كمــا تقــدم، 
والقاضــي هــو الحاكــم الــذي ينصّبــه الإمــام للفصــل بــن النــاس في الخصومــات)10(، وهــذا متحقــق في تعيــن وعمــل أعضــاء لجنــة الفصــل 

في المنازعــات المصرفيــة، وســيأتي بيــان ذلــك. 

 بإصــدار الأحــكام في الوقائــع المصرفيــة: قيــد يخــرج بــه تصرفــات القاضــي في غــر الأحــكام، فالحكــم هــو كل مــا هــو متعلــق بالنــزاع 
المصــرفي لــدى القاضــي المختــص بهــا، وخُــص الحكــم بالذكــر ليشــمل مــا يتعلــق بــه مــن سمــاع الدعــوى والبينــة ونحــوه.

1 هذه الرواية في تاريخ المدينة، لابن شبة النميري )454/1(، ووقفت على صحة رواية هارون بن معروف عن ضمرة بن ربيعة أبو عبد الله الرملي، تهذيب الكمال للمزي 
)107/30-110(، وهو ثقة، وضمرة بن ربيعة روى عنه هارون، تهذيب الكمال )316/13-321(، وهو ثقة، ولم أجد رواية ضمرة بن ربيعة أبو عبد الله الرملي عن حفص 

بن عمر.
2 مقاييس اللغة )ص823(.

3 ينظر: لسان العرب )566/11(، وتاج العروس )281/30(.
4 ينظر: القاموس المحيط )ص267(.
5 ينظر: تاج العروس )281/30(.

6 ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحون )12/1(. 
7 ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحون )9/1(.

8 ينظر: استقلال القضاء في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد السحيم )ص123(.
9 ينظر: استقلال القضاء، لمحمد كامل عبيد )ص16(.

10 ينظر: البهجة في شرح التحفة، لعلي التسولي )32/1(.
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 بالطــرق الشــرعية والنظاميــة والاتفاقيــات المعقــودة: إشــارة إلى المرافعــة تكــون وفــق الشــرع والنظــام والاتفاقيــات المعقــودة بــن الطرفــن 
– بــن العميــل والمصــرف أو بــن مصرفــن-.

وفــق اجتهــاده دون تدخــل مــن غــره أو تأثــر عليــه: إشــارة إلى الاســتقلال في الاجتهــاد في إصــدار الحكــم علــى الواقعــة المصرفيــة 
دون تدخــل مــن فــرد أو ســلطة، ودون تأثــر قــد يصــرف القاضــي عــن الحــق، وهــذا قــد ثبــت في قواعــد عمــل اللجنــة المصرفيــة مــن خــال 
المــادة 4 فقــرة2 الــي نصــت علــى أن اللجنــة تطبــق نظــام المرافعــات الشــرعية خصوصًــا في المــادة 90 مــن نظــام المرافعــات في أن القاضــي 

يمنــع مــن نظــر الدعــوى إذا كان أحــد الخصــوم مــن الأقــارب ونحــو ذلــك.

لم أضــف انفــراد القضــاء المصــرفي كســلطة في التعريــف مــع انفــراد القاضــي بحكمــه؛ موافقــة لمقصــود الفقهــاء في تعريــف الاســتقلال 
حيث لم يكن الاســتقلال كســلطة مقصودا عندهم، ولم تكن الحاجة ملحة لبيان الاســتقلال كســلطة خلاف الواقع الحالي عند الفقهاء 
المعاصريــن، وخلاصــة القــول: الاســتقلال كســلطة يقصــد بــه الانفــراد مــن تأثــر أي جهــة علــى حكــم القاضــي فــكان ضمــن التعريــف ولا 

حاجــة لذكــره.
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المبحث الثاني: دلائل استقلال القضاء المصرفي السعودي: 
هــي فيمــا يتعلــق بالقاضــي مــن خــال إصــدار حُكمــه، والحصانــة في التعيــن، ومــا يتعلــق بتمتــع الســلطة القضائيــة المصرفيــة في تقنــن 
الأحــكام والمبــادئ المصرفيــة ومــا يســبقها مــن تقنــن للأنظمــة المصرفيــة، وكذلــك في الأنظمــة والأوامــر الملكيــة والســامية، وقواعــد عمــل 

لجنــة الفصــل في المنازعــات المصرفيــة. وهــي علــى البيــان التــالي: 

المطلب الأول: الدليل الأول: الحكم القضائي المصرفي من حيث إصداره.

الأصــل في الحكــم القضائــي: الصحــة والنفــاذ، حيــث يتعــرض الحكــم القضائــي في صحتــه ونفــاذه إلى تعليــق نظــر، وذلــك مــن خــال 
تحديــد عــدد ناظــري القضيــة ابتــداءً، وأيضــا تعليــق نفــاذ الحكــم الصــادر مــن ذي الولايــة بموافقــة قضــاة آخريــن علــى هــذا الحكم-مــن حيــث 

درجات التقاضي-)1(.

يــراد بالنفــاذ: الإمضــاء والقضــاء)2(، وعلــى هــذا ســار الفقهــاء في اســتعمالاتهم)3(، والفــرق بــن نفــاذ الأحــكام وتنفيذهــا: أن 
النفــاذ يحمــل معــى الصحــة، ويفيــد اللــزوم، وترتــب الأثــر، والتنفيــذ: هــو العمــل بمقتضــى الحكــم)4(.

والأصل في الحكم القضائي: النفاذ، ويدل على ذلك ما يلي:

1.الإجماع، فقد حكى غير واحد أن الأصل في الأحكام القضائية: النفاذ)5(.

2.قول عمر  رضي الله عنه : »فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له«)6(.

3.أن الأصل في الأحكام القضائية الصحة، ولا معنى للصحة إلا النفاذ على المقضي عليه)7(.

يراد بتعليــق القضــاء مــن حيــث عــدد القضاة-تعليــق النظــر-: عــدم مباشــرة النظــر في القضيــة إلا باكتمــال نصــاب عــدد 
القضــاة المحــدد في الولايــة. 

ويــراد بتعــدد القضــاء مــن حيــث درجــات التقاضي-تعليــق الحكــم-: جــواز رفــع حكــم قضائــي إلى جهــة قضائيــة أعلــى؛ لتدقيقــه، 
أو فتح الترافع؛ لإصدار حكم مســتقل)8(.

وظهرت لي مسألتان فقهيتان، هي:

المسألة الأولى: تعليق القضاء تعليق نظر بعدد القضاة.

المسألة الثانية: تعليق القضاء تعليق نفاذ الأحكام بموافقة جهة قضائية أخرى غير من صدر منها الحكم ابتداءً.

1 استقلال القضاء في الفقه الإسلامي، تأليف: الدكتور محمد بن عبد الله السحيم )ص597و598(.
2 ينظر: مقاييس اللغة )ص1002(، والعين )189/8(، وتهذيب اللغة )314/14(، ولسان العرب )514/3(، والقاموس المحيط )ص339(.

3 ينظر: المدونة )207/3(، والمجموع )259/9(، كشاف القناع )456/6(.
4 ينظر: رد المحتار )27/8(، وتبصرة الحكام )100/1(، وكشاف القناع )409/6(، والموسوعة الفقهية الكويتية )71/14(، وينظر: استقلال القضاء في الفقه الإسلامي، 

تأليف: الدكتور محمد بن عبد الله السحيم )ص599(.
5 ينظر: بدائع الصنائع )11/7(، والبحر الرائق )279/6(، والدرر المنظومات )ص348(.

6 أخرجه الدار قطني في سننه في كتاب الأقضية والأحكام باب كتاب عمر إلى أبي موسى رقم 4472، والبيهقي في سننه كتاب الشهادات رقم 20537
7 ينظر: بدائع الصنائع )11/7(، وكشاف القناع )409/6(.

8 ينظر: التنظيم القضائي للزحيلي )ص144(، والاختصاص القضائي للغامدي )ص151(.
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مسألة الأولى: تعليق القضاء تعليق نظر بعدد القضاة.

اتفق الفقهاء عند النظر في القضية على أكثر من قاضٍ، واختلفوا في اشتراط النظر على قاضٍ واحد على قولين:

القــول الأول: اشــراط قــاضٍ واحــد ليــس شــرطاً، فيجــوز الحكــم في قضيــة باشــراك أكثــر مــن قــاضٍ وهــو مذهــب الحنفيــة، وقــول 
عنــد المالكيــة، والمذهــب عنــد الحنابلــة)1(.

القول الثاني: يرى اشتراط قاضٍ واحد، وهو قول عند الحنفية، والمذهب عند المالكية والشافعية، ووجه عند الحنابلة )2(.

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم اشتراط قاضٍ واحد.

1.بعثَ النبي صلى الله عليه و سلم معاذًا وأبا موسى الأشعري قاضيين إلى اليمن)3(.

يستدل منه على أن النبي صلى الله عليه و سلم أطلق لهما الولاية؛ فتشمل الاشتراك في النظر)4(.

2.القيــاس علــى اســتخلاف القاضــي، فكمــا جــاز للقاضــي أن يســتخلف خليفتــن في موضــع واحــد؛ فكذلــك للإمــام أن ينصــب 
قاضيــن للنظــر في قضــايا معينــة، بــل هــو أولى؛ لعمــوم ولايتــه)5(.

3.أن تولية القضاة من المعاملات، والأصل فيها الحل، ولم يقم دليل على منع التعدد في القضاة)6(.

4.أن المقصود من القضاء: فصل الخصومات وإيصال الحقوق إلى أهلها، وذلك حاصل من القضاء وإن تعدد)7(.	

دليل القول الثاني: استدل القائلون باشتراط قاضٍ واحد.

القيــاس علــى الإمامــة الكــرى، فكمــا لم يجــز جعــل إمامــن، فكذلــك لا يجــوز إشــراك أكثــر مــن قــاض في قضيــة معينــة، بجامــع الولايــة 
فيها)8(.

نوقــش: بالفــرق؛ فــإن مقصــود الفصــل بــن الخصــوم في القضــاء يتحقــق مــع التعــدد؛ ولــذا يشــرع للإمــام توليــة أكثــر مــن قــاضٍ علــى 
وجــه الاســتقلال بخــاف الإمامــة فــا يحصــل مقصودهــا مــع التعــدد)9(.

الترجيــح: بعــد النظــر يترجــح القــول القائــل بعــدم الاشــراط؛ لاتفــاق هــذا القــول مــع أصــل الحــل وعــدم وجــود مــا ينقــل عــن هــذا 
الأصــل، ولظهــور المصــالح في هــذا القــول ومنهــا:

-أن الرأي الجماعي أقرب إلى الصواب من الرأي الفردي.

1 ينظر: البحر الرائق )194/7(، والفتاوى الهندية )317/3(، منح الجليل )282/8(، الفروع )374/6(.
2 ينظر: روضة القضاة )81/1(، والمنتقى شرح الموطأ )183/5(، ومنح الجليل )281/8(، وروضة الطالبين )104/7(، والفروع )374/6(، ومطالب أولي النهى 

.)462/6(
3 أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن رقم)4342 و4343، ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب في الأمر بالتيسير 

وترك النفير )1733(.
4 ينظر: أحكام القرآن لابن العربي )185/2(، واستقلال القضاء للدكتور محمد السحيم )ص205(.

5 ينظر: كشاف القناع )371/6(، ومطالب أولي النهى )462/6(، واستقلال القضاء للدكتور محمد السحيم )ص206(.
6 ينظر: منح الجليل )282/8(، واستقلال القضاء للدكتور محمد السحيم )ص206(.

7 ينظر: كشاف القناع )371/6(، ومطالب أولي النهى )462/6(، واستقلال القضاء للدكتور محمد السحيم )ص207(.
8 ينظر: المنتقى )183/5(، وتبصرة الحكام )23/1(، واستقلال القضاء للدكتور محمد السحيم )ص208(.

9 ينظر: نقض الأحكام القضائية للخضيري)90/1(.
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-صعوبة التأثير على الجماعة من أي جهة كانت.

-أن قضاء الجماعة أنفى للتهمة من قضاء الفرد.

-اســتفادة القضــاة مــن بعضهــم وتجليــة مــا قــد يخفــى أمــره عليهــم واســتكمال مــا قــد يفــوت بعضهــم، وبخاصــة القضــايا الكبــرة 
المعقــدة.

-أن القضاء الجماعي أبرأ للذمة وأحوط في النظر)1(. وهذا جلي عند النظر في القضايا المصرفية.

المسألة الثانية: تعليق القضاء تعليق نفاذ الأحكام بموافقة جهة قضائية أخرى غير من صدر منها الحكم ابتداءً.

اتفق الفقهاء على جواز تعليق نفاذ الأحكام بموافقة جهة قضائية أخرى، ويدل على ذلك:

1.ما ورد أن عمر رضي الله عنهكتب إلى الآفاق: »ألا تقتلوا أحدًا إلا بإذني«)2(.

يــدل علــى تعليــق نفــاذ أحــكام القتــل حــى يأذن فيهــا عمــر رضــي الله عنــه فــدل ذلــك علــى جــواز تعليــق نفــاذ الأقضيــة علــى مصادقــة 
جهــة قضائيــة أخــرى؛ للتأكــد مــن صحتها)3(.

2.أن ابــن مســعود أتي برجــل وجــد مــع امــرأة في لحــاف؛ فضــرب كل واحــد منهمــا أربعــن ســوطاً، وأقامهمــا للنــاس، فذهــب أهــل 
المــرأة وأهــل الرجــل، فشــكوا ذلــك إلى عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه فقــال عمــر لابــن مســعود رضــي الله عنــه: مــا يقــول هــؤلاء؟ قــال: 

قــد فعلــت ذلــك، قــال: أو رأيــت ذلــك؟ قــال: نعــم. قــال: نعــم مــا رأيــت! فقالــوا: أتينــاه نســتأديه)4( فــإذا هــو يســأله!)5(.

يــدل علــى أن عمــر رضــي الله عنــه تعقــب ابــن مســعود رضــي الله عنــه ومــن ثم أجــازه، ولــو كان ذلــك غــر جائــز لــرد عمــر قــول 
المعترضــن ابتــداءً)6( وإذا جــاز تعليــق نفــاذ الحكــم بــه؛ لأن اشــراط مــا كان مباحًــا جائــز)7(.

3.أن المقصــود الشــرعي للقضــاء تحقيــق العــدل، وذلــك بإيصــال الحقــوق إلى أصحابهــا وفــق الشــرع المطهــر، والقاضــي قــد يخطــئ؛ 
لذهــول أو نســيان أو تقصــر، فيقــع الظلــم فيمكــن تجنــب ذلــك بتدقيــق الأحــكام ومراجعتهــا؛ لتُمضــى بعــد ذلــك إن كانــت صــوابً، أو 

تنقــص إن لم تكــن كذلــك، وفي تعليــق نفــاذ الأحــكام بهــذا التدقيــق مصلحــة ظاهــرة وتحقيــق لمقصــد العــدل فــكان مشــروعًا)8(.

1 ينظر: منح الجليل )282/8(، والسلطة القضائية للبكر )ص212(، ونقض الأحكام القضائية )93/1و94(، ومخاطبات القضاة )ص388 و389(، واستقلال القضاء 
للدكتور محمد السحيم )ص208(.

2 أخرجه: البيهقي في الكبرى في كتاب الحدود باب من زنى بامرأة مستكرهة، )17048( وقال الألباني في الإرواء )31/8(: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري«.
3 ينظر: نقض الأحكام القضائية للخضيري )1031/3(.

4 نستأديه: نستعديه، ينظر: تاج العروس )54/37(.
5 أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه رقم 13639، والطبراني في الكبير رقم 9694، وقال الهيثمي في الزوائد: )270/6(: »رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح«.

6 ينظر: السلطة القضائية للبكر )ص218(.
7 مجموع الفتاوى لابن تيمية )132/29(.

8 ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا )116/1(، والكاشف آل خنين )190/2(، ونقض الأحكام القضائية للخضيري )1031/3(.
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حيــث تبــن أن القضــاء المصــرفي مــن حيــث العــدد قضــاء جماعــي، كمــا دلــت المــادة 26 مــن قواعــد عمــل لجنــة الفصــل، وهــذا نصهــا: 
)تصــدر القــرارات بالأغلبيــة، ويوقــع عليهــا جميــع أعضــاء الدائــرة، ويــدوّن العضــو المخالــف رأيــه مســبقًا في محضــر الضبــط، ويلُحــق بملــف 
الدعــوى، علــى أن يتضمــن القــرار مــا يفيــد صــدوره بالإجمــاع أو بالأغلبيــة(، ومــن حيــث الجهــة القضائيــة الأخــرى والــي يقصــد بهــا اللجنــة 
الاســتئنافية)1(.وقد كانــت لجنــة الفصــل في المنازعــات المصرفيــة غــر مســتقلة بمســماها القــديم )لجنــة التســوية( عندمــا كان نقــض الأحــكام 

القضائيــة مــن جهــة إداريــة -ديــوان المظــالم- )2(.

المطلب الثاني: الدليل الثاني: الحصانة في التعيين.

لمــا كان منصــب القضــاء في أصلــه مــن واجبــات الإمــام؛ ناســب أن يكــون لإســناده ولايــة القضــاء لغــره طريقــة بهــا يظهــر قــدر هــذا 
المنصــب وصيانتــه، وهــو المــراد بحصانــة التعيــن. ومــن هنــا أجمــع العلمــاء كمــا حــكاه ابــن حــزم )3(. وابــن راشــد الحفيــد)4( علــى أن ولايــة 
القضــاء لا يعقدهــا إلا الإمــام أو مــن ينيبــه في ذلــك عــن طريــق التعيــن ولا تصــح مــن غــر ذلــك الطريــق)5(؛ لأن في طريقــة التعيين-مــن 
الإمام-إشــعاراً للقاضي بالاســتقلال التام، حين يباشــر هذه الولاية وليس لأحد أثر في تعيينه، فيبقى مدينًا له في ذلك. )6(.فالقاضي 
ــا عــن  مســتقل في ولايتــه مــن حــن التعيــن إلى العــزل، فليــس لأحــد تأثــر عليــه في ذلــك؛ إذ التعيــن حــق ينفــرد بــه الإمــام باعتبــاره نائبً
المســلمين متصرفــًا بالأصلــح، لا أنــه ممثــل لشــخصه)7( وهكــذا، فــإن الاســتقلال يظــل ملازمًــا للولايــة؛ فــا يتأثــر منصــب القضــاء بتغــرّ 

يطــرأ علــى منشــئه وهــو منصــب الإمامــة؛ 

فــا ينعــزل القاضــي بانعــزال مــن ولاه بأي ســبب)8(، ولا يملــك عزلــه أو نقلــه دون مصلحــة)9(، وأيضًــا فإنــه منفــرد بنظــر مــا صــح 
نظــره فيــه مــن القضــايا؛ فــا تنقــل منــه دون ســبب شــرعي)10(.

حيــث تبــن أن في القضــاء المصــرفي حصانــة أعضــاء لجنــة الفصــل في المنازعــات المصرفيــة متحققــة كمــا هــي متحققــة في اختيــار 
القضــاة مــن ولي الأمــر، حيــث يتــم التعيــن مــن خــال الأمــر الملكــي رقــم 37441 بتاريــخ 1433/8/11هـــ فقــرة ثانيــا: )... ويعــن 
رئيــس كل دائــرة وأعضاؤهــا بأمــر ملكــي، لأربــع ســنوات قابلــة للتجديــد، وعنــد انتهائهــا مــن دون أن يعــاد تشــكيلها أو يجــدد لأعضائهــا 

يســتمر الأعضــاء في أداء عملهــم حــى صــدور أمــر ملكــي بذلــك(.

المطلب الثالث: الدليل الثالث: تقنين الأحكام المصرفية.

تعريف التقنين في اللغة والاصطلاح:
التقنين في اللغة: مصدر »قنن«، والقاف والنون باب لم يوضع على قياس، وكلماته متباينة)11(، فمنها: القِن: وهو العبد الذي 

 (ncar.gov.sa)1 ينظر: رقم الوثيقة أ/24 تاريخ 1437/2/18ه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
2 ينظر: تسوية المنازعات المصرفية )ص 58و59(، تأليف الدكتور عبد العزيز الدغيثر. بتصرف

3 ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم )ص85(.
4 ينظر: بداية المجتهد )822/2(.

5 ينظر: فتح القدير للشوكاني )240/7(، والبحر الرائق )295/6(، والكافي )ص499(، وبداية المجتهد )822/2(، تبصرة الحكام )91/1(، والحاوي )7/16(، والمغني 
)121/14(، والفروع )373/6(، وكشاف القناع )365/6(.

6 ينظر: القضاء في الإسلام، لأبي فارس )ص208(. 
7 ينظر: فتح القدير )240/7(، والبحر الرائق )295/6(، والكافي )ص499(، وبداية المجتهد )822/2(، تبصرة الحكام )19/1(، والحاوي )7/16(، والمغني )121/14(، 

والفروع )373/6(، ومراتب الإجماع )ص85(.
8 ينظر: فتح القدير )246/7(، والبحر الرائق )282/6(، والكافي )ص499(، والذخيرة )119/8(، ومنح الجليل )378/8(، والحاوي )233/16(، وتحفة المحتاج 

)124/10(، والمغني )87/14(، والفروع )385/6(.
9 ينظر: الذخيرة )118/8(، والشرح الكبير للدردير )15/6(، وروضة الطالبين )109/7(، وتحفة المحتاج )245/8(، والمغني )88/14(، وكشاف القناع )372/6(.

10 ينظر: تبصرة الحكام )69/1(، وشرح المنهاج للمحلي )301/4(، والدرر المنظومات )ص238(، وفتاوى السبكي )492/2(، والمغني )42/14(.
11 ينظر: مقاييس اللغة )ص823(.
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مُلــك هــو وأبــوه، والقنــة: وهــي أعلــى الجبــل، والقنــان: وهــي ريــح الإبــط أشــد مــا يكــون، والقناقــن: وهــو الدليــل الهــادي البصــر بالمــاء 
تحــت الأرض، والقانــون: وهــو مقيــاس كل شــيء وطريقــه. وقيــل: إن القانــون كلمــة دخيلة)1(.وأهــل الاصطــاح اشــتقوا التقنــن منــه)2(.

التقنــن في الاصطــاح الفقهــي المعاصــر -مســتخلص مــن عــدة تعريفات-هــو: صياغــة أحــكام فقهيــة محــددة علــى هيئــة مــواد 
مرتبــة ومبوبــة، يلُــزم القاضــي بالحكــم بمقتضاهــا في الوقائــع المتنــازع فيهــا لديــه)3(. وقــول آخــر: التقنــن لا يخــرج عــن كونــه تدوينــًا للأحــكام 

الفقهيــة علــى وجــه الإلــزام وفــق نهــج صياغــي معــن)4(.

فالأحــكام المصاغــة في التقنــن هــي أحــكام ملزمــة، حــى لــو كان القاضــي مجتهــدًا. فالتقنــن منــه الموضوعــي المتعلــق بالأحــكام 
الــي تخــص مبــادئ الحقــوق وتدخــل في موضوعهــا، أو هــي الــي توجــب وتثبــت لــكل قــول أو فعــل موجبــه وحكمــه، ومــن أمثلتــه: مجلــة 

الأحــكام العدليــة)5(.

 ومنــه الشــكلي أو الإجرائــي المختــص بقوانــن المراســم والأصــول الــي ترســم وتبــن الطــرق الــي يجــب ســلوكها، والأشــكال الــي يجــب 
أن يصــدر العمــل علــى وفقهــا، ومــن أمثلتــه: قانــون المرافعــات)6(.

وبعد ذلك فإنه الأجدر هو التفصيل في حكم إلزام القاضي بالتقنين ليظهر أثره في الاستقلال القضائي.

حكم إلزام القاضي بالتقنين:
اتفــق الفقهــاء المعاصــرون علــى جــواز إلــزام القاضــي بالتقنــن الشــكلي؛ كطــرق رفــع الدعــوى، وتحديــد مــكان سماعهــا؛ لضــرورة توحيــد 
الإجــراءات وعــدم اضطرابهــا في ذلــك؛ ولأن ذلــك لا يؤثــر علــى الحقــوق ولا يتعلــق بجوهــر الحكــم الــذي يســتقل القاضــي بإصــداره)7(. 
وكذلــك اتفقــوا علــى عــدم جــواز إلــزام القاضــي المجتهــد بالتقنــن وتحــريم أخــذه بــه إن رأى غــره راجحًــا)8(، واختلفــوا في إلــزام القاضــي 

المقلــد بالتقنــن الموضوعــي المتعلــق بالأحــكام والمســائل الاجتهاديــة)9( إلى قولــن:

القــول الأول: عــدم جــواز الإلــزام بالتقنــن، وهــو رأي هيئــة كبــار العلمــاء في قرارهــا رقــم )8( )10(، ومنهــم: الشــيخ محمــد الأمــن 
الشــنقيطي، وعبــد الله بــن حميــد، والشــيخ عبــد العزيــز بــن باز.

القــول الثــاني: جــواز الإلــزام بالتقنــن، وهــو قــول طائفــة مــن العلمــاء المعاصريــن، ومنهــم: الشــيخ الفاســي، وأحمــد شــاكر، وحســنين 
محمــد مخلــوف، ومصطفــى الزرقــا، والبعــض مــن هيئــة كبــار العلمــاء.

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم الجواز:

( سورة النساء آية105. ۚ ُ 1.قوله تعالى: )إِنَّ أنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِلْقَِّ لتَِحْكُمَ بـيََْ النَّاسِ بِاَ أَراَكَ اللَّ

1 ينظر: تبصرة الحكام )69/1(، وشرح المنهاج للمحلي )301/4(، والدرر المنظومات )ص238(، وفتاوى السبكي )492/2(، والمغني )42/14(.
2 ينظر: المحكم لعلي المرسي )135/6و135(، ولسان العرب )3480350/13(، والقاموس المحيط )ص1226(، ونظرية الحكم القضائي لأبي البصل )281(، والعدالة 

القضائية  لشموط)ص156(.
3 استقلال القضاء، للدكتور محمد السحيم )ص346(.

4 ينظر: مشارع التقنين، تأليف: حازم النمري، دار النشر: جمعية قضاء، الرياض، الطبعة الثانية عام 1443ه )ص11(.
5 ينظر: المدخل الفقهي للزرقا )230/1(.
6 ينظر: المدخل الفقهي للزرقا )230/1(.

7 ينظر: المدخل الفقهي للزرقا )230/1(، وسلطة ولي الأمر للمرزوقي )ص223-247(، واستقلال القضاء للسحيم )ص359(.
8 ينظر: تبصرة الحكام )53/1(، إعلام الموقعين )ص17(، فقه النوازل بكر أبو زيد )13/1(، وسلطة ولي الأمر )ص356(، ونقض الأحكام القضائية للخضيري )622/2(.

9 ينظر: فقه النوازل )13/1(.
10 ينظر: مجلة البحوث الإسلامية عدد )31( )ص65-58(.
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2.قول الرسول صلي الله عليه و سلم : )فأقضي له على نحو ما أسمع( )1(.

يدلان على أن القاضي مأمور بالحكم بما يراه عدلً، والإلزام بالتقنين يتنافى مع ذلك؛ فوجب رده)2(.

3.أن الإلــزام بالتقنــن مخالــف للإجمــاع؛ لأنــه يحمــل القاضــي علــى الحكــم بخــاف مــا يعتقــد رجحانــه؛ ولأن فيــه إعمــالً لأحــد 
الأقــوال في المســألة وحظــراً لمــا ســواها؛ ولأن فيــه إلــزام النــاس بقــول واحــد)3(.

يجاب عنه: بأن ذلك إذا كان حال القاضي مجتهدًا وليس مقلدًا)4(.

4.في الإلزام بالتقنين مفاسد، والقاعدة المقررة شرعًا: »درء المفاسد أولى من جلب المصالح«، ومنها:

أ. أن من لوازم التقنين التعديل والزيادة والإلغاء وذلك مضعف لهيبة الشريعة، ومدخل لتغييرها)5(.

ب. أن في التقنين الملزم حجرًا على الاجتهاد عمومًا، وتضييقًا على اجتهاد القاضي خصوصًا)6(.

ت. أن الصياغة المقننة بشرية يعتريها النقص، وتنُفى عنها العصمة فلا تنسب إلى أحكام الله بخلاف النصوص الشرعية)7(.

يُــاب عنهــا: بأن الاجتهــاد وارد فيــه التغيــر مــن القاضــي نفســه، وليــس في التقنــن حجــر، بــل فيــه تنميــة مــن وجــه آخــر؛ إذ التقنــن 
ثمــرة عمليــة اجتهاديــة؛ لأنــه يجتهــد في تنزيــل الواقعــة علــى الحكــم المقنــن تنقيحًــا للمنــاط وتحقيقًــا، وكذلــك يجتهــد في القضــايا الــي لم يشــملها 

التقنــن، ونفــي العصمــة والنقــص وارد علــى الأحــكام المذكــورة في كتــب الفقــه وهــي مرجعيــة للقضــاة! )8(.

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بالجواز:

1. الضرورة داعية إلى التقنين الملزم، وذلك:

أ. أن المحافظــة علــى الحكــم بالشــريعة بــدلً مــن حلــول القانــون الوضعــي؛ إذ الحاجــة في الوقــت الراهــن قــد ألجــأت معظــم البــاد 
الإســامية إلى اســتمداد القانــون الوضعــي؛ ليطبــق في المنازعــات)9(.

ب. أن عــدم التقنــن ســبب في تــرك التحاكــم إلى المحاكــم الشــرعية، والاتجــاه إلى المحاكــم الوضعيــة بحجــة أن العدالــة غــر مضمونــة 
فيها)10(.

ت. بترك التقنين الملزم تقع الفوضى في الأحكام، والتناقض في القضايا المتماثلة)11(.

1 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه رقم)7181، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب بيان أن حكم الحاكم لا 
يغير الباطن رقم 1713 

2 ينظر: المتون الفقهية لحمدي )437(.
3 ينظر: نظرية الحكم لأبي البصل )ص296(، وبدائع الصنائع )24/7(، والفقيه والمتفقه )435/1(، والمدخل للزرقا )227/1(، والمغني )91/14(، وفقه النوازل بكر أبوزيد 

.)75-73/1(
4 ينظر: الإحكام للقرافي )ص26(، ومواهب الجليل )71/8(، ونقض الأحكام القضائية للخضيري )641-626/2(.

5 ينظر: تدوين الراجح في مجلة البحوث الإسلامية عدد )32( )ص52(، وفقه النوازل )83/1(، مسيرة الفقه للمحاميد )ص443(.
6 ينظر: تدوين الراجح في مجلة البحوث الإسلامية عدد )32( )ص52(، والمتون الفقهية لحمدي )ص442(.

7 ينظر: علماء ومفكرون عرفتهم )ص212(.
8 ينظر: الإسلام وتقنين الأحكام )137و138(، ومسيرة الفقه للمحاميد )ص443-445(، وسلطة ولي الأمر )ص356(.

9 ينظر: نظرية الحكم لأبي البصل )ص296(، والإسلام وتقنين الأحكام )280-282(، وسلطة ولي الأمر )ص253(.
10 ينظر: فقه النوازل بكر أبو زيد )31/1(.

11 ينظر: الإسلام وتقنين الأحكام )ص142(.
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يجــاب عنــه: أن عــدم تقنــن الأحــكام ليــس ســببًا في الأخــذ بالقوانــن الوضعيــة؛ ليقــال بجــوازه؛ ارتــكابً لأدنى الضرريــن لدفــع 
أعلاهمــا، بدليــل أن الــدول الــي اســتعاضت القوانــن الوضعيــة محــل الشــريعة كان القضــاء فيهــا مقننــًا؛ فبــات واضحًــا أن المقصــود هــو إزاحــة 
الشــريعة عــن الحكــم بأي طريــق، وليــس في ذلــك تــرك للتحاكــم إلى المحاكــم الشــرعية بــل الســبب في هــؤلاء التاركــون فإنهــم لا يــرون في 

الإســام شــرعًا وقضــاءً)1(، ووقــوع التناقــض حاصــل في الأحــكام الفقهيــة وليــس فقــط في الأحــكام المقننــة.

2.أن الإلــزام بالتقنــن مــن قبيــل المصلحــة المرســلة وتحصيــل أعلــى المصلحتــن والأخــذ بهــا مشــروع، ومــن المصــالح الــي يحققهــا 
التقنــن)2(:

أ. صيانة أعراض القضاة وإبعاد تهمة التشهي في الأحكام عنهم)3(.

ب. تقليل الخصومة واطمئنان الخصوم بعدالة القضاء حين يعلم الناس بما سيحكم لهم وعليهم من خلال الأحكام المقننة)4(.

ت. تعجيل الحكم؛ وذلك بتوفير الوقت المعد للبحث والنظر من قبل القاضي حين يكتفى بتلك المواد المقننة)5(.

يجــاب عنــه: بأن تحقيــق تلــك المصلحــة حاصــل بإلــزام القاضــي بذكــر مســتنده في حكمــه دون حاجــة إلى التقنــن)6(، وعلــم الخصــوم 
بالحكــم قبــل صــدوره مفســدة لا مصلحــة؛ لإعانتــه لهــم علــى الفجــور والحيــل؛ لأن الخصــم إذا عــرف الحكــم قبــل صــدوره أعانــه ذلــك علــى 
التوصــل للحكــم والتخلــص منــه بالباطــل والحيــل)7(، وتعجيــل الحكــم لا يحمــد بإطلاقــه، وإنمــا يحمــد حــال قناعــة القاضــي بــه بعــد بحثــه)8(.

3.أن القضاة وكلاء للإمام، والوكيل يتقيد في حدود ما وكل فيه، فإذا قيده الإمام بأحكام مقننة، فيجب الالتزام بها)9(.  

يجــاب عنــه: علــى التســليم بأنهــم وكلاء عنــه، فــإن هــذا الاســتدلال يقصــر في الدلالــة علــى حكــم المســألة؛ لاتفــاق الجميــع علــى 
أنــه لا يجــوز للقاضــي فعــل المعصيــة الــي يأمــر الإمــام بهــا، ويبقــى النــزاع: هــل الإلــزام بالتقنــن مــن الممنــوع شــرعا أو لا؟ وذلــك لا يشــمله 

الاستدلال)10(.

4.أن التقنين الملزم من قبيل تخصيص القضاء، والتخصيص جائز شرعًا)11(.

يجــاب عنــه: بالفــارق؛ فالتخصيــص المشــروع إنمــا تعلقــه بالوقائــع مــكانً، ووقتًــا، وقــدراً، ونوعًــا، دون تعلــق بالحكــم، وهــذا خــاف 
التقنــن الملــزم الــذي ينصــب أصالــة علــى الحكــم)12(.

5.أن التقنين الملزم نوع من إلزام الحكم بمذهب معين وذلك أمر مباح؛ فكذلك التقنين)13(.
1 ينظر: المدخل للتشريع الإسلامي للنبهان )ص359و360(، ومذكرة في التقنين للشنقيطي )ص9-6(.

2 ينظر: نظرية الحكم لأبي البصل )ص298(، والإسلام وتقنين الأحكام )280-282(، وسلطة ولي الأمر )ص253(، وفقه النوازل بكر أبوزيد )31/1(.
3 ينظر: الإسلام وتقنين الأحكام )283و284(، وسلطة ولي الأمر )ص351(.

4 ينظر: الإسلام وتقنين الأحكام )136(، وسلطة ولي الأمر )ص351(.

5 ينظر: الإسلام وتقنين الأحكام )279(، وسلطة ولي الأمر )ص353(.
6 ينظر: استقلال القضاء، للسحيم )ص385(.

7 ينظر: مذكرة في التقنين للشنقيطي )ص6(.
8 ينظر: استقلال القضاء، للسحيم)ص385(.

9 ينظر: نظرية الحكم )ص295(، ومسيرة الفقه للمحاميد )ص441(.
10 ينظر: استقلال القضاء، للسحيم )ص387(.

11 ينظر: الفقه الإسلامي لسراج )ص258(، ومسيرة الفقه )ص441(.
12 ينظر: استقلال القضاء، للسحيم )ص388(.

13 ينظر: نقض الأحكام القضائية )655/2(، والفقه الإسلامي لسراج )ص260(.



2024إبريلشـــوال   81445 109

يجــاب عنــه: بأن التقنــن الــذي يدعــى إليــه ليــس علــى مذهــب معــن، بــل هــو اختيــار ينتــج عــن اللجنــة المقننــة، وذلــك ممــا يفهــم 
منعــه عنــد الفقهــاء؛ لنصهــم: أن الملتــزم بمذهــب لا يخــرج عنــه لغــره)1(.

الترجيح:
أقول: 

-القــدر الــذي يحصــل بــه أهليــة الاجتهــاد بمعرفــة ســتة أشــياء: الكتــاب والســنة والإجمــاع والاختــاف والقيــاس ولســان العــرب، وهــذه 
الأشــياء لا تشــرط الإحاطــة بجميعهــا إحاطــة تجمــع أقصاهــا، بــل يكفــي معرفــة جمــل منهــا ممــا يتعلــق بالأحــكام ومواقــع كل باب، فيراجعــه 
إذا احتــاج إليــه، فقــد كان أبــو بكــر وعمــر عمــر رضــي الله عنــه تعُــرض لهمــا المســألة فــا يعرفــان مــا فيهــا مــن الســنة حــى يســألا النــاس 
كمــا في مــراث الجــدة وإمــاص المــرأة)2(. وليــس مــن شــرط الاجتهــاد أن يكــون مجتهــدًا في كل المســائل، بــل مــن عــرف أدلــة مســألة ومــا 
يتعلــق بهــا فهــو مجتهــد فيهــا وإن جهــل غيرهــا، ولذلــك مــا مــن إمــام إلا وتوقــف في مســائل، وقــد قيــل: إذا تــرك العــالم لا) أدري( أصيبــت 

مَقَاتلِه)3(.

-في بعــض الأحــوال يلتــزم القاضــي باجتهــاد غــره مــن القضــاة في ســابقة قضائيــة ويأخــذ حكمهــا علــى واقعــة مماثلــة، وهــو أهــلٌ 
للاجتهــاد فهــو ينُقــض اجتهــاده باجتهــاد غــره في تلــك الســابقة، إذا كان هــذا الحــال قائمًــا فمــن باب أولى إلزاميــة التقنــن، فهــو متســق 

مــع قواعــد الشــريعة الإســامية، كقاعــدة »الاجتهــاد لا ينُقــض بالاجتهــاد«. 

-المصلحــة الــي يراهــا ولي الأمــر في تقنــن الأحــكام والحاجــة الداعيــة لــه، وســعي أهــل الاختصــاص مــن أهــل الفقــه والأصــول 
والقضــاء معــه في ســد تلــك الحاجــة، فتضــارب المصــالح بــن النــاس وتنازعهــا هــو الباعــث علــى وضــع التقنــن، كمــا قضــت الحاجــة في 
إعــداد مشــروع »مدونــة الأحــكام القضائيــة« وتحولهــا مــن افتقارهــا لصفــة الإلــزام إلى إضفــاء صفــة الإلــزام الــذي وقــع عــام 1442ه، 
مــع إخــراج أربعــة أنظمــة: نظــام الأحــوال الشــخصية، ونظــام المعامــات المدنيــة، والنظــام الجزائــي للعقــوبات التعزيريــة، ونظــام الإثبــات.

وقــد أخرجــت اللجنــة المصرفيــة »مدونــة المبــادئ القضائيــة في المنازعــات المصرفيــة والتمويليــة« عــام 1443ه، جمعتهــا مــن 8401 قــرار، 
وحقيقــة الأمــر أن هــذه المبــادئ هــي خلاصــة الأحــكام في الوقائــع المصرفيــة مــن عــام 1408ه إلى مطلــع عــام  1443ه أخرجتهــا مقننــة 

ومرقمــة، وهنــاك كثــر مــن القــرارات حُكــم فيهــا مــن خــال المبــدأ المقنــن.

-وقــد وقعــت ســابقة واقعيــة عندمــا صــدرت مجلــة الأحــكام الشــرعية عــام 1286ه/1869م باســم )مجلــة الأحــكام العدليــة( 
متضمنــة أحكامًــا في المعامــات الماليــة مأخــوذة مــن المذهــب الحنفــي، وكذلــك مــا قــام بــه مجمــع البحــوث الإســامية في مصــر عــام 

المعامــات. لتقنــن  مــن إصــدار مشــروع  1392ه/1972م 

حيــث تبــن أن طبيعــة العمــل في المصــارف، ومــا اســتقر عليــه العــرف فيهــا هــو الالتــزام بالنظــام المصــرفي والاتفاقيــات المعقــودة بــن 
الطرفــن، وهــذا ســبقه صياغــة للأحــكام علــى هيئــة مــواد مرتبــة ملزمــة علــى القاضــي الحكــم بمقتضاهــا في الوقائــع المصرفيــة المتنــازع فيهــا.

وقــد يســتند مــن ينظــر في ســر الدعــوى المصرفيــة إلى الأنظمــة المصرفيــة المعمــول بهــا وهــذا مقــرر في المــادة 4مــن قواعــد عمــل اللجنــة 
المصرفيــة حيــث نصــت بأنــه: )يكــون نظــر اللجنتــن في الدعــاوى وفقــا لمــا ورد في هــذه القواعــد والأنظمــة واللوائــح والتعليمــات، والمعلومــات 
والبينــات الثابتــة في ملــف الدعــوى، والاتفاقــات المبرمــة بــن أطــراف الدعــوى(، وقــد يســتند إلى الســلطة التقديريــة المســموح للقضــاة النظــر 
مــن خلالهــا دون التقيــد بالأنظمــة، وهــذا ممــا ثبــت في بعــض القــرارات القضائيــة)4(. فالتقنــن مــن دلائــل اســتقلال القضــاء المصــرفي؛ لقيامــه 

1 ينظر: البحر الرائق )292/6(، الفواكه الدواني )356/2(، أسنى المطالب )287/4(، والفروع )374/6(، وينظر: استقلال القضاء )ص388(.
2 ينظر: فتاوى ابن تيمية )239/20(، وتقييد السلطة القضائية لمحمد المرزوقي )25(.

3 ينظر: تقييد السلطة القضائية، لمحمد المرزوقي )26(.
4 كالقرار التالي: ولما كان من المقرّر أن » للجنة السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة« وقد اطمأنت الدائرة لقبول العذر المقدّم 
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علــى الأنظمــة المصرفيــة الملــزم اتباعهــا في حــال الوفــاق وحــال النــزاع.

المطلب الرابع: الدليل الرابع: الأنظمة والأوامر الملكية والسامية.

مــن تعريــف السياســة الشــرعية بأنهــا: كل مــا صــدر عــن أولي الأمــر، مــن أحــكام وإجــراءات وتصرفــات، فيمــا يســوغ فيــه الاجتهــاد، 
بمــا يحقــق المصلحــة، ويــدرأ المفســدة، ولا يخالــف الشــريعة)1(.

فــإن الأنظمــة والأوامــر الملكيــة والســامية هــي مــن قبيــل الأحــكام والإجــراءات والتصرفــات ممــا تشــمله السياســة مــن النواحــي النظريــة 
ــا أو تدبــراً أو فتــوى أو غــر ذلــك، والــي يســوس بهــا أولــو الأمــر أمــور الرعيــة والدولــة، فِعــاً  والتطبيقيــة والتنفيذيــة، ســواءً كانــت نظامً
كانــت أو تــركًا، أمــرًا أو نهيــًا. والمقصــود بأولي الأمــر هــم ولاة أمــر المســلمين؛ مــن الأمــراء ونوابهــم، والقضــاة والمفتــن، وكل مــن تــولى أمــراً 

مــن أمــور المســلمين الخاصــة والعامــة)2(.

وتعُــرف الأنظمــة بمعناهــا الخــاص -فهــي حكــم تقتضيــه السياســة الشــرعية ويمكــن تعريفهــا بهــذا الاعتبــار: بأنهــا مــا يضعــه 
أولــو الأمــر مــن التنظيمــات والأوامــر والأحــكام المنوطــة بالمصلحــة، والــي تهــدف لتنظيــم أمــر معــن في مجــال معــن، ويجــب اتباعهــا بمــا لا 

يخالــف الشــريعة)3(.

والأنظمــة بالمفهــوم الخــاص في المملكــة العربيــة الســعودية هــي: مجموعــة القواعــد العامــة المجــردة الملزمــة، الــي تصــدر بموجــب مرســوم 
ملكــي بعــد موافقــة مجلــس الوزراء)4(.

وتتمة لما ذكُر يجدر التعريف بالآتي:

المرســوم الملكــي: أداة تنظيميــة تتخــذ شــكلً محــددًا مكتــوبً، تصــدر عــن جلالــة الملــك بوصفــه رئيسًــا للدولــة ومرجعًــا لجميــع 
الســلطات فيهــا، وتحمــل اسمــه وتوقيعــه، بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء؛ وهــو نوعــان: المراســيم الملكيــة العاديــة: وهــي الــي لا تتضمــن إصــدار 
نظــام معــن، كالمراســيم الملكيــة بشــأن الموافقــة علــى الاتفاقــات الدوليــة، وإقــرار الميزانيــة العامــة للدولــة. والثــاني: المراســيم الملكيــة بنظــام 

معــن، وهــي الــي تتضمــن إصــدار نظــام، كمرســوم إصــدار نظــام القضــاء)5(.

الأمــر الملكــي: أداة نظاميــة تنفيذيــة تأخــذ شــكلً محــددًا مكتــوبً تصــدر عــن الملــك، وتحمــل توقيعــه، وتعــر عــن إرادتــه وحــده، مــن 
غــر أن يســبقها قــرارٌ مــن أي ســلطة أخــرى في الدولــة؛ لتنفيــذ مــا لــه مــن صلاحيــات يتفــرد بهــا بمقتضــى الأنظمــة؛ كتعيــن الــوزراء ونوابهــم 

والقضــاة والضبــاط ونحوهــم)6(.

وكل مــن المرســوم الملكــي والأمــر الملكــي يشــركان: في الشــكل والصيغــة، وحمــل توقيــع الملــك واسمــه، باعتبــاره رئيسًــا للدولــة ومرجعًــا 
لجميــع الســلطات فيهــا، ويفترقــان: في أن الأمــر الملكــي يصــدر عــن إرادة الملــك وحــده، مــن غــر أن يســبقه أي قــرار يتخــذ مــن أي ســلطة 
في موضوعــه، أمــا المرســوم الملكــي فهــو يصــدر مــن الملــك بعــد أن يســبقه قــرار مــن الســلطة التنظيميــة )مجلــس الشــورى ومجلــس الــوزراء( 

من المدعي بعد اطلاعها على التقارير الطبية التي توضح أنه مصاب بـ »اضطراب الاكتئاب مع أعراض ذهانية« إضافة إلى قرار إنهاء خدمة بموجب تقرير طبي نهائي صادر 
بتاريخ 1427/4/19ه تضمّن إنهاء خدمات المدعي اعتباراً من 1427/3/2ه؛ لعدم لياقته الطبية للاستمرار بالخدمة العسكرية، الأمر الذي يكون معه الدفع الشكلي المقدم 

من وكيل البنك المدعى عليه حريً بالرد. ينظر: القرار رقم )1442/385ص7(.
1 المدخل لدراسة السياسة الشرعية والأنظمة المرعية، لناصر الغامدي )ص32(.

2 ينظر: المدخل لدراسة السياسة الشرعية والأنظمة المرعية )ص32و33(.
3 ينظر: المدخل لدراسة السياسة الشرعية والأنظمة المرعية )ص319(.
4 ينظر: المدخل لدراسة السياسة الشرعية والأنظمة المرعية )ص320(.

5 ينظر: السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية لمحمد المرزوقي )ص491(، والمدخل لدراسة السياسة الشرعية والأنظمة المرعية )ص320(. 
6 ينظر: السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية لمحمد المرزوقي )ص480(، والمدخل لدراسة السياسة الشرعية والأنظمة المرعية )ص320(، بتصرف
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في موضوعــه)1(.

الأمــر الســامي: أداة تنفيذيــة، لإصــدار قــرار مكتــوب، ولا يتخــذ صيغــة محــددة، يصــدر مــن رئيــس مجلــس الوزراء-وهــو الملــك- أو 
نائبــه، وهــو يخــرج عــن الاختصاصــات التنفيذيــة لمجلــس الــوزراء لمعالجــة حــالات معينــة )2(.

ويميــزه عــن المرســوم الملكــي والأمــر الملكــي أنهمــا لا يصــدران إلا عــن الملــك، وهــو يصــدر عــن رئيــس مجلــس الــوزراء أو نائبــه، ويشــرط 
الأمــر الســامي موافقــة الملــك لنفــاذ قــرارات مجلــس الــوزراء وقــرارات مجلــس الشــورى، ومنــه تصــدر قــرارات الموافقــة علــى لوائــح الأنظمــة)3(.

وبعد هذا البيان، هناك ما يدلل على استقلال القضاء المصرفي، وهي على النحو الآتي:

1.في الأمــر الملكــي ثبــت اســتقلال لجنــة الفصــل في المنازعــات المصرفيــة، كقضــاء مصــرفي في بنــده الأول تم تعديــل اســم )لجنــة 
تســوية المنازعــات المصرفيــة(؛ ليصبــح )لجنــة المنازعــات المصرفيــة(، وتكــون مختصــة بالفصــل في المنازعــات المصرفيــة الأصليــة والمنازعــات 
المصرفيــة بالتبعيــة، كمــا نــص البنــد الثــاني مــن الأمــر الملكــي المشــار إليــه علــى أن تؤلــف اللجنــة مــن دائــرة أو أكثــر مــن ثلاثــة أعضــاء وعضــو 
احتياطــي، ويعــن رئيــس كل دائــرة وأعضاؤهــا بأمــر ملكــي لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد، ونــص البنــد الثالــث علــى أن تصــدر قــرارات 
اللجنــة بالأغلبيــة، وتكــون تلــك القــرارات قابلــة للطعــن أمــام اللجنــة الاســتئنافية خــال ثلاثــن يومًــا مــن التاريــخ المحــدد لتســلم نســخة 

القــرار، وإلا أصبــح القــرار غــر قابــل للطعــن أمــام أي جهــة أخــرى.

 وهذا الأمر الملكي الصادر برقم )37441( وتاريخ 1433/8/11ه ونصه:

)اطلعنــا علــى خطــاب الأمــن العــام لمجلــس الــوزراء رقــم 1113 وتاريــخ 26-5-1433هـــ بشــأن لجنــة تســوية المنازعــات المصرفيــة 
والنظــر في اعــراض ذوي الشــأن علــى قراراتهــا، والنظــر كذلــك في الاعتراضــات المقدمــة ضــد قــرارات لجنــة الفصــل في مخالفــات نظــام مراقبــة 
المصــارف والمرفــق بــه المحضــر رقــم 279 وتاريــخ 12-5-1433هـــ المعــد في هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء بمشــاركة مندوبــن مــن الجهــات 
ذات العلاقــة، ورأي اللجنــة العامــة لمجلــس الــوزراء الموافقــة علــى مــا تم التوصــل إليــه في هيئــة الخــراء بالمحضــر المشــار إليــه، ولموافقتنــا علــى 

ذلــك نرغــب منكــم اعتمــاد الآتي:

أولً: »يعــدل اســم )لجنــة تســوية المنازعــات المصرفيــة( الصــادر في شــأنها الأمــر الســامي رقــم )8/729( وتاريــخ 10-7-1407هـــ 
ليصبــح )لجنــة المنازعــات المصرفيــة(، وتكــون مختصــة بالفصــل في المنازعــات المصرفيــة الأصليــة، والمنازعــات المصرفيــة بالتبعيــة وفقًــا للبنــود 

أدناه، وبمــا لا يتعــارض مــع اختصاصــات الجهــات القضائيــة الأخــرى.

ثانيًــا: تؤلــف اللجنــة المشــار إليهــا في البنــد )أولً( مــن دائــرة أو أكثــر بحســب الحاجــة مــن ثلاثــة أعضــاء وعضــو احتياطــي، تتوافــر 
فيهــم جميعًــا الخــرة والتأهيــل النظامــي والدرايــة بالمعامــات الماليــة، علــى أن يكــون أحدهــم علــى الأقــل مؤهــاً تأهيــاً شــرعيًا، ويعــن رئيــس 
كل دائــرة وأعضاؤهــا بأمــر ملكــي، لأربــع ســنوات قابلــة للتجديــد، وعنــد انتهائهــا مــن دون أن يعــاد تشــكيلها أو يجــدد لأعضائهــا فإنــه 

يســتمر الأعضــاء في أداء عملهــم حــى صــدور أمــر ملكــي بذلــك.

ــاً: يكــون نظــر اللجنــة في النــزاع، اســتنادًا إلى المعلومــات والبينــات الثابتــة في ملــف الدعــوى، والاتفاقــات المبرمــة بــن أطــراف  ثالث
النــزاع، وتصــدر قــرارات اللجنــة بالغالبيــة، وتكــون القــرارات قابلــة للطعــن أمــام اللجنــة الاســتئنافية المنصــوص عليهــا في البنــد أدناه خــال 

30 يومًــا مــن التاريــخ المحــدد لتســلم نســخة القــرار، وإلا أصبــح القــرار غــر قابــل للطعــن أمــام أيــة جهــة أخــرى.

رابعــاً: تنشــأ لجنــة اســتئنافية للمنازعــات والمخالفــات المصرفيــة، تتألــف مــن دائــرة أو أكثــر بحســب الحاجــة، ويكــون في كل دائــرة 
1 ينظر: المدخل لدراسة السياسة الشرعية والأنظمة المرعية )ص320و321(.

2 ينظر: السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية )ص507(.
3 ينظر: السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية )ص508و509(، بتصرف
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ثلاثــة أعضــاء وعضــو احتياطــي مــن ذوي الخــرة والتأهيــل النظامــي العــالي ممــن لهــم درايــة بالمعامــات الماليــة، علــى أن يكــون أحدهــم علــى 
الأقــل مؤهــاً تأهيــاً شــرعيًا، تختــص بالنظــر في الاعتراضــات المقدمــة ضــد قــرارات لجنــة المنازعــات المصرفيــة المنصــوص عليهــا في البنــد. 
)أولً( وتختــص كذلــك بالنظــر في الاعتراضــات المقدمــة ضــد قــرارات لجنــة الفصــل في مخالفــات نظــام مراقبــة المصــارف المنصــوص عليهــا في 
المــادة الـــ25، مــن نظــام مراقبــة المصــارف الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم ) م/5(، وتاريــخ 22-12-1386هـــ، وتصــدر قــرارات الدائــرة 

بالغالبيــة، وتكــون غــر قابلــة للطعــن أمــام أيــة جهــة أخــرى.

خامســاً: يصــدر أمــر ملكــي بتســمية رئيــس كل دائــرة اســتئناف وأعضائهــا في اللجنــة الاســتثنائية للمنازعــات والمخالفــات المصرفيــة 
ــا أعــاه(، وتكــون مــدة العضويــة فيهــا أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد، وعنــد انتهائهــا مــن دون أن يعــاد  المنصــوص عليهــا في البنــد )رابعً

تشــكيلها أو يجــدد لأعضائهــا فإنــه يســتمر الأعضــاء في أداء عملهــم حــى يصــدر أمــر ملكــي بذلــك.

سادســاً: يكــون قــرار لجنــة الفصــل في مخالفــات نظــام مراقبــة المصــارف المنصــوص عليهــا في المــادة الـــ25، مــن نظــام مراقبــة المصــارف 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/5(، وتاريــخ 22-22-1386هـــ قابــاً للطعــن أمــام اللجنــة الاســتئنافية للمنازعــات والمخالفــات 

المصرفيــة، خــال 30 يومًــا مــن التاريــخ المحــدد لتســلم نســخة القــرار، وإلا أصبــح القــرار غــر قابــل للطعــن أمــام أيــة جهــة أخــرى. 

ســابعاً: لا تســمع الدعوى في المنازعات المصرفية بعد مضي خمس ســنوات من تاريخ اســتحقاق المبلغ محل المطالبة، أو من تاريخ 
العلــم بالواقعــة محــل النــزاع، إلا في حــال وجــود عــذر تقــدره اللجنــة.

ثامنــاً: يراعــى في تعيــن رؤســاء وأعضــاء دوائــر اللجنتــن المشــار إليهمــا في البنديــن )أولً(و)رابعًــا( ألا يكــون مــن بينهــم أي مــن 
منســوبي الجهــات ذات العلاقــة بالإشــراف علــى الأعمــال المصرفيــة.

تاسعاً:

1- للجنــة المنازعــات المصرفيــة مــن أجــل إلــزام المديــن تنفيــذ القــرارات القطعيــة ذات الصلــة باختصاصهــا إصــدار قــرارات بالحجــز 
علــى حســاباته المصرفيــة والاســتثمارية، ومســتحقاته لــدى جميــع الجهــات الحكوميــة، ومنعــه مــن التعامــل مــع الجهــات الحكوميــة والمصــارف، 

ومنعــه مــن الســفر.

2- يجوز للجنة أن تضمن قراراتها النفاذ المعجل، وفقًا لحالات معينة تحددها القواعد المشار إليها في البند )عاشراً(.

3- علــى الجهــات المعنيــة - كل بحســب اختصاصــه - تنفيــذ القــرارات النهائيــة الصــادرة مــن أي مــن اللجــان المشــار إليهــا في هــذه 
البنــود، وقــرارات اللجنــة المشــار إليهــا في الفقرتــن )1(و)2( مــن هــذا البنــد.

عاشرًا:

1- تعــد اللجنــة الاســتئنافية قواعــد عمــل اللجنتــن المشــار إليهمــا في البنديــن )أولً( و)رابعًــا( ويرفعهــا وزيــر الماليــة، وتصــدر بأمــر 
ملكــي خــال مــدة لا تتجــاوز 60 يومًــا، مــن تاريــخ تســمية أعضائهــا، علــى أن تتضمــن هــذه القواعــد تحديــد أنــواع القضــايا الــي يكتفــى 

بتدقيــق أحكامهــا، وفيمــا لم يــرد فيــه نــص مــن القواعــد تطبــق اللجنتــان نظــام المرافعــات الشــرعية ونظــام الإجــراءات الجزائيــة.

2- تســتمر لجنــة تســوية المنازعــات المصرفيــة في نظــر مــا يعــرض عليهــا مــن القضــايا الداخلــة في اختصاصهــا - وفقًــا للإجــراءات 
المتبعــة لديهــا إلى حــن صــدور القواعــد المشــار إليهــا في الفقــرة )1( مــن هــذا البنــد والعمــل بموجبهــا علــى أن تســري هــذه القواعــد بعــد 
نفاذهــا علــى القــرارات الصــادرة مــن اللجنــة إذا لم تمــض المــدة المقــررة للاســتئناف، مــا لم تكــن اللجنــة قــد بتــت في الاعــراض المقــدم إليهــا.

3- يســمى رؤســاء دوائر اللجنتين المشــار إليهما في البندين )أولً( و)رابعًا( وأعضاؤها في أول تشــكيل لها خلال مدة لا تتجاوز 
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60 يومًــا، مــن تاريــخ الموافقــة علــى هــذه البنــود.

الحــادي عشــر: يعــدل اســم »الأمانــة العامــة للجنــة تســوية المنازعــات المصرفيــة(« ليصبــح »الأمانــة العامــة للجــــــان المنازعــــــات 
والمخالفــات المصرفيــة«، علــى أن توفــر لهــا الكــوادر البشــرية والمبالــغ الماليــة اللازمــة( )1(.(

الاســتئنافية  واللجنــة  المصرفيــة  المنازعــات  لجنــة  عمــل  لقواعــد  وتاريــخ 1438/1/4ه   )713( رقــم  الآخــر  الملكــي  2.والأمــر 
.)2( الشــكلية  بصورتــه  المصــرفي  القضــاء  اســتقلال  مــن خلالــه  يثبــت  حيــث  المصرفيــة،  والمنازعــات  للمخالفــات 

3.وفي النظــام الأساســي للحكــم، المــادة 46 رســخت مبــدأ اســتقلالية القضــاء كمــا نصــت: )القضــاء ســلطة مســتقلة ولا ســلطان 
علــى القضــاة في قضائهــم لغــر ســلطان الشــريعة الإســامية( )3(، وهــذا متحقــق في اســتقلال أعضــاء لجنــة الفصــل في المنازعــات المصرفيــة 
بقضائهــم، ولا ســلطان عليهــم بعــد صــدور الأمــر الملكــي بشــأنها -ســبق ذكــره-، وقــد كانــت اللجنــة مــن اللجــان الــي لا تعُــد -وفقًــا 
لمقتضــى النظــام الأساســي للحكــم- جهــات قضائيــة ولائيــة، حيــث لم يكــن لهــا إلا تقريــر الجــزاء بالغرامــة خــاف الجــزاء بعقوبــة الســجن 
وإغــاق المنشــأة، فمثــل هــذه العقــوبات لا يــُرك للجــان تقريــر تطبيقهــا، وكذلــك يحــق التظلــم أمــام قراراتهــا أمــام ديــوان المظــالم باعتبــار 

قراراتهــا قــرارات إداريــة! )4(.

4.وفي نظــام القضــاء، المــادة 47 )5(، أكــدت تمتــع القضــاء المصــرفي بالاســتقلال مــن خــال تعيــن القضــاة بأمــر ملكــي، وهــذا 
تحقــق عنــد تشــكيل الدائــرة الأولى للجنــة الاســتئنافية للمنازعــات والمخالفــات المصرفيــة والدائــرة الأولى للجنــة المنازعــات المصرفيــة صــدر 
بأمــر ملكــي)6(، وصحيــح أنهــا تســمى لجــانً شــبه قضائيــة أي ليســت جهــة قضائيــة مختصــة، لكنهــا أخــذت اختصاصــات قضائيــة بموجــب 
أحــكام خاصــة ولــذا سُيــت مــن اللجــان المســتثناة مــن نظــام القضــاء الصــادر عــام 1428ه حــى صــدور نظامهــا الخــاص بهــا، الــي لم 

تكتمــل ترتيبــات نقــل هــذه اللجــان المســتثناة إلى الجهــات القضائية-المحكمــة-)7(.

المطلب الخامس: الدليل الخامس: قواعد عمل لجنة الفصل في المنازعات المصرفية.

هنــاك مــواد مــن قواعــد عمــل اللجنــة مــا يــدل علــى اســتقلالها الداخلــي، وكذلــك اســتقلالها الخارجــي عــن أي جهــة قضائيــة عُليــا 
كالمجلــس الأعلــى للقضــاء، فــإن قــرار تعيــن الدائــرة القضائيــة –لجنــة الفصــل في المنازعــات المصرفيــة - يصــدر مــن الملــك بأمــر ملكــي دون 

المــرور باختيــار وترشــيح مــن المجلــس.

فمن دلائل استقلالها الداخلي، المادة 36 في كون قرارات اللجنة الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها أمام أي جهة أخرى.

والمــادة 34، أمانــة اللجنــة تشــعر – مؤسســة النقــد العــربي الســعودي ســابقًا - عــن الجهــة المصرفيــة إذا امتنعــت عــن تنفيــذ القــرار 
النهائــي الصــادر مــن الدائــرة، لتتخــذ المؤسســة مــا يلــزم حيالهــا وفــق صلاحيــات المؤسســة لضمــان تنفيــذ القــرار؛ أي أن الجهــة التنفيذيــة 

–المؤسســة- لا تتدخــل في هــذه الســلطة القضائيــة بــل دورهــا في تحقيــق تنفيــذ القــرار.

فــإن جعــل ســلطة تنفيذيــة تقــوم وفــق صلاحياتهــا بتحقيــق القــرار حــال امتنــاع الجهــة المصرفيــة لــه دليــل علــى حمايــة القاضــي ومــا 
يصــدر منــه، فتحمــل تلــك الآثار ومــا يترتــب مــن أضــرار علــى تلــك الجهــة يؤكــد علــى اســتقلال القضــاء المصــرفي في أحــد صــوره.

 (ncar.gov.sa)1 ينظر: رقم الوثيقة م/51 تاريخ 1433/8/13ه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
 (ncar.gov.sa)2 ينظر: رقم الوثيقة 713 تاريخ 1438/1/4ه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

 (boe.gov.sa)3 النظام الأساسي للحكم، تفاصيل النظام
4 ينظر: السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية )ص196(.

 (boe.gov.sa)5 نظام القضاء، تفاصيل النظام
 (ncar.gov.sa)6 ينظر: رقم الوثيقة أ/24 تاريخ 1437/2/18ه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

7 ينظر: السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية )ص197(، بتصرف
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ولكــن هنــاك مــا يــدل علــى انتفــاء اســتقلال القضــاء المصــرفي في جانــب التفــرغ الوظيفــي لمنصــب القضــاء، حيــث لم يتبــن 
مــن قواعــد عمــل لجنــة الفصــل عنــد تعيــن أعضائهــا تفرغهــم للتقاضــي، ولكــن تبــن مــن خــال واقــع عملهــا أن العضــو يجمــع بــن وظيفــة 

القضــاء مــع وظيفــة أخــرى.

والتفــرغ الوظيفــي وعــدم الانشــغال بالتجــارة ونحوهــا هــي مــن المســائل المبحوثــة في باب القضــاء، ووقــع الإجمــاع علــى حكــم الكراهــة 
في الجمــع بــن عمــل القضــاء وعمــل آخــر؛ لأن منصــب القضــاء يحتــاج إلى تفــرغ لــه مــن أجــل تحقيــق العــدل، وهــذه الوظائــف تــؤدي 
إلى إشــغاله عــن النظــر في قضــايا الخصــوم مــن جانــب، وتهــاون النــاس بــه، وتســاهلهم معــه والســعي لمحاباتــه والطمــع في ميلــه مــن جانــب 

آخر)1(.

وأجيــب عنــه: هــذا مــن السياســة الشــرعية الــي مــر بهــا القضــاء، فقــد كان القضــاء وظيفــة مشــركة مــع الإمامــة والإفتــاء مــن عهــد 
النــي e إلى أن أتــى الفصــل الجزئــي للقضــاء مــن عهــد الخلفــاء الراشــدين وطــوال العهــد الأمــوي والشــطر الأول مــن العهــد العباســي، 
حــى جــاء هــارون الرشــيد وأفــرد القضــاء بســلطة مســتقلة عــن الســلطة الحاكمــة، واســتمر الأمــر طــوال التاريــخ الإســامي وأخــذت بذلــك 

الدســاتير والقوانــن المعاصــرة إلى الآن)2(.

والحقيقــة أن الانفصــال التــام للقضــاء حصــل منــذ خلافــة معاويــة  عمــر رضــي الله عنــه، وروي عــن الإمــام مالــك بــن أنــس أنــه قــال: 
)أول مــن اتخــذ قاضيــًا معاويــةُ بــن أبي ســفيان، كان الخلفــاء قبــل ذلــك يباشــرون كل شــيء مــن أمــور النــاس بأنفســهم( )3(.

ويعــي ذلــك أن الانفصــال الوظيفــي كان بســبب توســع الدولــة الإســامية وزيادة مهــام ولي الأمــر، فبــدون ذلــك الحــدث فالحــال 
مســتمر بالمشــاركة بــن وظائــف القضــاء والإمامــة والإفتــاء فيمــن يتــولى أمــور المســلمين، وهنــا يثــار تســاؤل: مــا أســباب انتفــاء التفــرغ 

الوظيفــي في واقــع عمــل لجنــة الفصــل في المنازعــات المصرفيــة؟

1.تقنــن الأحــكام المصرفيــة بوجــود الأنظمــة المصرفيــة والاتفاقيــات المعقــودة بــن الطرفــن؛ ممــا يســهل التقاضــي بهــا، فعضــو اللجنــة 
لا يبــذل الوســع في الاجتهــاد لإصــدار الحكــم القضائــي إلا في حــالات خاصــة.

2. مــن قواعــد عمــل اللجنــة في المــادة 26، فــإن قــرارات الوقائــع المصرفيــة تصــدر بالأغلبيــة -أي أن التقاضــي مــن نــوع القضــاء 
الجماعــي-، ماعــدا التوقيــع فإنــه يوقــع عليهــا جميــع أعضــاء الدائــرة...؛ ففــي حــال وقــع مانــع للعضــو مــن الحضــور أو لــه رأي مخالــف فــإن 

القــرار ســيصدر بالأغلبيــة.

3.لجنــة الفصــل في المنازعــات المصرفيــة لا يقــع عليهــا نظــام القضــاء في مادتــه 51 أنــه لا يجــوز الجمــع بــن وظيفــة القضــاء مــع وظيفــة 
أخــرى لا تتفــق مــع اســتقلال القضــاء، وقــد ثبــت ذلــك مــن التوضيــح في نظــام آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام القضــاء، ونظــام ديــوان المظــالم 

الصــادر عــام 1428ه أنــه اســتثنى بعضًــا مــن اللجــان شــبه القضائيــة مــن نظــام القضــاء، ولجنــة الفصــل مــن ضمــن اللجــان المســتثناة.

1 ينظر: فتح القدير )253/7-256(، وعقد الجواهر الثمينة )111/3(، الأم )492/7(، وأدب القضاء لأبي الدم )ص68(، والمغني )60/14(.
2 ينظر: التنظيم القضائي للزحيلي )ص40(، والسلطة القضائية لواصل )ص69(، ونظام القضاء لزيدان )ص39(.

3 ينظر: أخبار القضاة لوكيع )110/1و111(، وتاريخ الأمم والملوك، للطبري )241/4(.
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الخاتمة

النتائج: توصلت لأبرز نتيجتين وهما:

القضاء المصرفي السعودي مستقل استقلالً عامًا وخاصًا؛ لطبيعة الأعمال والخدمات المصرفية..1	

ولطبيعة العمل المصرفي القائم على الأنظمة والاتفاقيات المعقودة احتيج إلى تقنين أحكامه القضائية..2	

التوصيات: توصلت لأبرزها وهي:

تفعيــل مــا صــدر في نظــام آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام القضــاء ونظــام ديــوان المظــالم الصــادر عــام 1428ه: )يقــوم .1	
المجلــس الأعلــى للقضــاء بعــد مباشــرته مهماتــه بإجــراء دراســة شــاملة لوضــع اللجــان المســتثناة )البنــوك، والســوق 
الماليــة، والقضــايا الجمركيــة( مــن الترتيبــات التنظيميــة لأجهــزة القضــاء وفــض المنازعــات، ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه 

خــال مــدة لا تتجــاوز ســنة لاســتكمال الإجــراءات النظاميــة) )1(.

تأسيس نظام المحاكم المصرفية أسوة بنظام المحاكم التجارية؛ فكلاهما يرتبط بالاتفاقات المعقودة محليًا ودوليًا..2	

تغيــر مســمى لجنــة الفصــل في المنازعــات المصرفيــة إلى المحكمــة المصرفيــة أســوة بالمحكمــة التجاريــة؛ عمــا بمــا أتــى .3	
في ديباجــة نظــام التنفيــذ الصــادر عــام 1433ه: )تخصــص دائــرة تنفيــذ أو أكثــر في المحاكــم العامــة في المــدن 
والمحافظــات الرئيســة، تتــولى تنفيــذ مــا يصــدر مــن قــرارات أو أوامــر مــن اللجــان ذات الاختصــاص شــبه القضائــي 

– وفقًــا لنظــام التنفيــذ – إلى حــن نقــل اختصاصــات تلــك اللجــان إلى المحاكــم المختصــة( )2(.

على الباحث المختص الكتابة في الأنظمة المصرفية وعلاقتها بالتقاضي..4	

 (boe.gov.sa)1 نظام القضاء الصادر عام 1428ه، تفاصيل النظام
  (boe.gov.sa)2 تفاصيل النظام
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استقلال القضاء دراسة مقارنة، محمد كامل عبيد، نادي القضاة، مصر، 1991م.6.
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شرح المنهاج، محمد المحلي، دار إحياء الكتب العربية.6.3
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عقــد الجواهــر الثمينــة في مذهــب عــالم المدينــة، جــال الديــن عبــد الله بــن نجــم الجذامــي الســعدي المالكــي، تحقيــق: حميــد بــن 8.3
محمــد لحمــر.

علماء ومفكرون عرفتهم، محمد مجذوب، دار الشواف، ط9.3.4

العين، خليل الفراهيدي، تحقيق مهدي المخزومي، دار ومكتبة الهلال.0.4



2024إبريلشـــوال   81445 118

فتاوى السبكي، علي السبكي، دار المعارف.1.4

الفتاوى الهندي، شيخ نظام وجماعة، دار الفكر، بيروت.2.4

فتح القدير، محمد الشوكاني، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1422ه.3.4

الفروع، محمد بن مفلح، تحقيق حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418ه.4.4

الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيق، محمد سراج، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1997م.5.4

فقه النوازل، بكر أبو زيد، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1416ه.6.4

الفقيه والمتفقه، أحمد الخطيب البغدادي، تحقيق عادل العزازي، دار ابن الجوزي، الدمام، ط1، 1417ه.7.4

الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، أحمد النفراوي، دار الفكر، بيروت، 1415ه.8.4

القاموس المحيط، محمد الفيروز آبادي، تحقيق محمد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط6، 1416ه.9.4

القضاء في الإسلام، محمد أبي فارس، دار الفرقان، إربد، ط4، 1415ه.0.5

الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، عبد الله بن خنين، دار التدمرية، الرياض، ط1، 1427ه.1.5

الكافي، لابن قدامه، تحقيق عبد الله التركي، هجر، القاهرة، ط2، 1418ه.2.5

كشاف القناع على متن الإقناع، منصور البهوتي، تحقيق محمد الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418ه.3.5

لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور،، دار صادر، بيروت، ط1، 1400ه.4.5

المبــادئ القضائيــة في الشــريعة الإســامية وارتبــاط النظــام القضائــي في المملكــة العربيــة الســعودية بهــا، حســن آل الشــيخ، دار 5.5
التوحيــد، الــرياض، ط1، 1426ه.

المتون الفقهية وصلتها بتقنين الفقه، محمد حمدي، ط6.5.1

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي الهيتمي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1408ه.7.5

مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــه، جمــع عبــد الرحمــن بــن قاســم، وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد الســعودية، 8.5
1416ه.

المجموع شرح المهذب، يحيى النووي، تحقيق محمد المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة.9.5

المحكم والمحيط الأعظم، علي المرسي، تحقيق عبد المجيد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2000م.0.6

مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي، محمد الددو، دار الأندلس الخضراء، جدة، ط1، 1418ه.1.6

المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، ط2، 1425ه.2.6

المدخــل لدراســة السياســة الشــرعية والأنظمــة المرعيــة، أ.د ناصــر بــن محمــد الغامــدي، دار طيبــة الخضــراء، مكــة المكرمــة، الطبعــة 3.6



2024إبريلشـــوال   81445 119

الثانية عام 1440ه-2019م.

المدخل للتشريع الإسلامي، محمد النبهان، وكالة المطبوعات، الكويت، دار القلم، بيروت، ط2، 1981م.4.6

المدونة الكبرى، أنس مالك رواية سحنون، دار الكتب العلمية، بيروت.5.6

مدونة المبادئ القضائية في المنازعات المصرفية والتمويلية، إصدار الأمانة العامة، ط1، 1443ه.6.6

مذكرة في التقنين، محمد الجكني الشنقيطي، دار عالم الفوائد، مكه المكرمة، ط1، 1426ه.7.6

مراتب الإجماع، ابن حزم، عناية محمد إسبر، دار ابن حزم، بيروت،ط1، 1419ه.8.6

مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه، شويش المحاميد، دار عمار، عمان،ط1، 1422ه.9.6

مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى، مصطفى الرحيباني، المكتب الإسلامي، بيروت.0.7

مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، محمــد الشــربيني، تحقيــق: علــي معــوض وآخــرون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1.7
1427ه.

المغني، ابن قدامه، تحقيق عبد الله التركي، هجر، القاهرة، ط2، 1413ه.2.7

مقاييس اللغة، أحمد فارس زكريا، عناية: علي مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1422ه.3.7

المنتقى شرح الموطأ، سليمان الباجي، دار الكتاب الإسلامي.4.7

منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد المعروف بعليش، دار الفكر، بيروت، 1409ه.5.7

مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل، محمــد المغــربي المعــروف بالحطــاب الرعيــي، تحقيــق: زكــريا عمــرات، دار الكتــب العلميــة، 6.7
بــروت، ط1، 1416ه.

الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة باحثين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط4، 1423ه.7.7

نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، مطبعة العاني، بغداد، ط1، 1404ه.8.7

نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون، عبد الناصر أبو البصل، دار النفائس، عمان، ط1، 1420ه.9.7

نقض الأحكام القضائية، أحمد الخضيري، جامعة الإمام محمد، الرياض، ط1، 1427ه.0.8

نهاية الأرب في فنون الأدب، أحمد النويري، المؤسسة المصرية للتأليف.1.8

المواقع الإلكترونية
	1 . (ncar.gov.sa)المركز الوطني للوثائق والمحفوظات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

	1 . (boe.gov.sa)النظام الأساسي للحكم، تفاصيل النظام

	1 . (boe.gov.sa)نظام القضاء تفاصيل النظام


